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مقاصد الشريعة 

في أحـــكام الأســــرة

توجيها لأحكام الأسرة المسلمة في الغرب

أ. د / عبد المجيد النجار

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد:

المقصد الأعلى من الشريعة الإسلامية هو تحقيق مصلحة الإنسان بجلب النفـع له ودفع الضرّ عنه في حياته الدنيا وفي حياته الأخرى، وعن هذا المقصد الأعلى تتفرّع مقاصد عالية يتحقّق منه بقدر ما يتحقّق منها، ويتخلّف بقدر ما يتخلّف. وكلّ أحكام الشريعة كلّيّها وجزئيّها إنّما هي موضوعة من أجل تحقيق هذه المقاصد، فإذا كانت أحكاما نصّيّة فهي مبنيّة في أساسها على ذلك، وإذا كانت أحكاما اجتهادية فينبغي أن يكون الاجتهاد فيها موجّها بالمقاصد، متحرّيا ما تكون به محقّقة لها، فمقاصد الشريعة هي المحور الأكبر في صياغة الأحكام، تدور معها حيثما تدور، وتتوجّه إليها حيثما تكون.

وبما أنّ الإنسان لا تتحقّق له المصلحة على الوجه الأفضل إلاّ إذا شملت أحواله في دوائرها الأساسية الثلاث: دائرة الفرد، ودائرة الأسرة، ودائرة المجتمع، فإنّ الشريعة بنت أحكامها على مقاصد تتعلّق بكلّ دائرة من هذه الدوائر، حتى إذا ما جرى التطبيق الفعلي لتلك الأحكام تحقّق للإنسان النفع ودفع عنه الضرّ باعتباره فردا وباعتباره أسرة وباعتباره مجتمعا، دون أن يجور واحد منها على الآخر فيظفر هو بالمصلحة ويلحق بالآخر الضرر. وتلك ميزة من ميزات الشريعة الإسلامية قد لا تتوفّر في غيرها من الشرائع.

وإذا كانت مقاصد الشريعة تعتبر موجّهات على سبيل الوجوب لكلّ اجتهاد فقهي في أيّ شأن من شؤون الحياة، وفي أيّ مستوى من مستوياتها، وأنّ هذا التوجيه ينبغي أن تراعى فيه مراتب المقاصد، فيقدّم ما هو أعلى على ما دونه، وما هو كلّي على ما هو جزئيّ، إلاّ أنّ أوضاع الحياة المتقلّبة قد تنتهي أحيانا إلى وضع مّا يستلزم في معالجته بالاجتهاد الفقهي   صرف الاهتمام إلى مقاصد شرعية معيّنة أكثر من صرفه إلى غيرها من المقاصد لما يُرى من أنّها أبلغ في المعالجة باعتبار ذلك الظرف المحدّد، والحال أنّه من حيث الأصل ينبغي أن تكون كلّ المقاصد مأخوذة بعين الاعتبار بأقدار متساوية من الاهتمام في نطاق الدرجة الواحدة من درجاتها، فإذا كانت الأمّة على سبيل المثال في وضع تتعرّض فيه لفتنة توشك أن تمزّقها أشتاتا فإنّ الاجتهاد الفقهي من أجل معالجة أوضاعها ينبغي أن يُقدّم فيه الاهتمام بمقصد وحدة الأمّة من مقاصد الشريعة على الاهتمام بمقصد التعمير بالرغم من أنّ هذا المقصد من حيث ذاته يوازي مقصد الوحدة إلاّ أنّ الظرف الذي نشبت فيه الفتنة أخّره في الاهتمام عنه.

وتبعا لذلك فإنّ الاجتهاد من أجل معالجة شرعية لواقعة من الوقائع أو لحالة من الحالات أو لفرد أو جماعة من المسلمين يقتضي من بين ما يقتضي أن يتقدّم بين يديه درس عميق للوضع الذي تكون عليه تلك الوقائع والحالات أو الأفراد والجماعات في مظاهره وأبعاده وأسبابه ليكون الاجتهاد في المعالجة مبنيّا على اهتمام أوسع واعتبار أكبر بالمقصد الشرعي الذي يكون أكثر مناسبة لذلك الوضع، وتكون به الأحكام أبلغ في المعالجة لما اقتضى الاجتهاد في شأنه، وما إخال الفاروق رضي الله عنه إلاّ صادرا عن هذا الفقه لمّا حكم بعدم توزيع أرض العراق على الفاتحين، فقد بسط بين يديه مقاصد الشريعة ليبني عليها حكمه في هذا الوضع، فاهتمّ بمقصد العدل بين الأجيال أكثر من اهتمامه بغيره من المقاصد، وعليه بنى حكمه لما رأى من أنّ هذا الوضع المتطلّب للاجتهاد في أسبابه ومآلاته يليق به مقصد العدل أكثر من أيّ مقصد آخر.

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد اهتمّت بالحياة الإنسانية اهتماما شاملا فلم تغادر منها شيئا دون توجيه كلّي أو تفصيلي، فإنّ اهتمامها بالحياة الأسرية كان في الذروة من ذلك الاهتمام الشامل، وهو ما يشهد له ما ورد في شأن هذه الحياة من تفصيل في الأحكام لا يدانيه تفصيل في أيّ مجال آخر من مجالات الحياة الاجتماعية، فذلك إنّما يدلّ على عناية الشريعة الإسلامية العناية البالغة بالأسرة، إذ لو تركت لاجتهادات العقل في التفاصيل لكان الخطأ فيها آيلا إلى الضرر البالغ بالمجتمع كلّه، بل بمستقبل الإنسانية بأكملها.

والأحكام المتعلّقة با لأسرة تحكمها في معرض شموليتها وتفاصيلها جملة من المقاصد التي ما من حكم من تلك الأحكام إلاّ وهو موضوع من أجل تحقيقها أو تحقيق بعض منها، وتلك المقاصد هي التي ينبغي أن تكون غاية الاجتهاد في تلك الأحكام، ما كان منها منصوصا عليه فبالاجتهاد في الفهم، وما كان غير منصوص فبالاستنباط؛ ولذلك فإنّ العلم بها على وجه الدقّة يعدّ ضرورة من ضرورات الاجتهاد الفقهي في شأن الحياة الأسرية، وإلاّ فإنّ هذا الاجتهاد قد يخطئ الحكم في هذا الشأن، وذلك ما يكون له وخيم العواقب على وضع المجتمع   بأكمله فضلا عن وضع الأسرة في ذاتها.

والمتتبّع لمدوّنات مقاصد الشريعة في التراث الأصولي الإسلامي يجد أنّ العناية بهذه المقاصد في شأن الأسرة لم تكن العناية المتناسبة مع حجمها في الأهمّية، إذ تكاد تكون في ذلك التراث مغمورة في تقريرات المقاصد الشرعية العامّة، في غير تفصيل لها وتأصيل لولا أن خصّص لها الإمام ابن عاشور فصلا مستقلاّ في كتابه " مقاصد الشريعة "، وهو مع ذلك لم يوفّها فيما نرى حقّها من البيان والتفصيل 
. ولعلّ من أسباب ذلك ما حظيت به أحكام الأسرة من تفصيل كما أشرنا سابقا، فكأنّ الأحكام في أيّ شأن كلّما كانت أكثر تفصيلا كان الاهتمام بمقاصدها في الشرح والبيان أقلّ باعتبار أنّ مجال الاجتهاد فيها أضيق كما هو شأن أحكام العبادات، فالمقاصد إنّما تحرّر وتفصّل من أجل ترشيد الاجتهاد وتسديده.

وإذا كان الاجتهاد في شأن الأسرة المسلمة بصفة عامّة ينبغي أن ينبني على أصول بيّنة من مقاصد الشريعة في هذا الشأن كما الأمر في كلّ اجتهاد مع زيادة في التحرّي لما للأسرة من أثر في الحياة الاجتماعية، فإنّ هذا الأمر يبلغ ذروته فيما يتعلّق بالأسرة المسلمة في الغرب؛ وذلك لأنّ هذه الأسرة تنضاف إلى أهمّيتها في ذاتها باعتباره أسرة أهمّية باعتبار خصوصية وضعها التي هي فيه أسرة مسلمة في وسط اجتماعي غير مسلم بما يتضمّنه ذلك من أسباب للفتنة من جهة ومن أبعاد للدعوة والشهادة على الناس من جهة أخرى كما سنبيّنه لاحقا، وهو ما من شأنه أن يضيف إلى الاهتمام بمقاصد الشريعة في شأن الأسرة بصفة عامّة اهتماما مضاعفا باعتبار هذه الخصوصية التي تستلزم فيما تستلزم أن تُستبان تلك المقاصد على وجه التفصيل والدقّة من حيث ذاتها، ثمّ تُلاءم مع تلك الخصوصية في أبعادها المختلفة ليقع ترتيبها بحسبها، ويتمّ الاجتهاد لمعالجة أوضاعها تبعا لذلك بحسب ما تقتضيه خصوصيتها حتى تتنزّل الأحكام عليها بما يناسب تلك الخصوصية فتتحقّق مقاصد الشريعة فيها على الوجه المطلوب. وهو ما نحاول القيام به تاليا.

أوّلا ـ خصوصية الأسرة المسلمة في الغرب:

إنّ الاجتهاد في شؤون الأسرة المسلمة في الغرب إذا كان يستلزم استبانة مقاصد الشريعة في شؤون الأسرة على وجه التفصيل والدقّة ليكون الاجتهاد مُوجَّها بحسبها، فإنّه يستلزم أيضا استبانة الواقع الذي عليه هذه الأسرة من حيث خصوصياتها التي تكون عليها متفرّدة بها عن الأسرة المسلمة التي تعيش في المجتمع الإسلامي؛ وذلك لأنّ لهذه الخصوصيات اعتبارا في المقاصد الشرعية التي يتأسّس عليها الاجتهاد من حيث ترتيبها في الدور الذي تقوم به في معالجة قضايا ومشاكل الأسرة المسلمة في الغرب، وبالتالي من حيث ترتيبها في الاهتمام بها عند الاجتهاد، إذ تلك المشاكل والقضايا باعتبار نشوئها من خصوصية الواقع الذي تعيشه   لا يعالجها إلاّ ترتيب للمقاصد قد يخالف الترتيب الذي تُعالج به المشاكل والقضايا التي تتعرّض لها الأسرة المسلمة في المجتمع الإسلامي، وإن كانت المقاصد من حيث ذاتها هي نفس المقاصد المبتغاة من أحكام الأسرة بصفة عامّة. وهذا ما يستدعي تبيّن الخصوصيات التي يتميّز بها واقع الأسرة المسلمة في الغرب كأساس من أسس الاجتهاد المقاصدي في شؤون تلك الأسرة. 

وهذه الخصوصيات المتعلّقة بالأسرة المسلمة في الغرب هي خصوصيات مشتقّة من خصوصيات الوجود الإسلامي بالغرب بصفة عامّة، إلاّ أنّها متلوّنة بلون الأسرة من بين ألوان سائر مكوّنات ذلك الوجود، فهي إذن خصوصيات مركّبة من درجتين: خصوصية الوجود الإسلامي بالغرب بصفة عامّة، وخصوصية الأسرة المسلمة في نطاق ذلك الوجود ضمن البيئة غير الإسلامية التي يعيش فيها، وهو ما يستلزم استبانة مركّبة أيضا للوصول إلى معرفة حقيقية بخصوصيات ضمن خصوصيات، مع ما يتطلّبه ذلك من جهد مضاعف في التحرّي لتبيّن الحقيقة في هذا الشأن.

والوجود الإسلامي بالغرب لعلّ من أبرز خصائصه أنّه وجود إسلامي خاضع لسلطان قانوني غير سلطان القانون الإسلامي، وهو سلطان القانون الوضعي الذي ينظّم الحياة في البلاد التي يعيش فيها المسلمون موجّها لكلّ وجوهها تبعا لما للدولة الحديثة من هيمنة واسعة على حياة الأفراد والمجتمعات. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا الوجود الإسلامي بالغرب يتعرّض لغواية شديدة من المعتقدات والقيم والعادات والتقاليد التي تخالف المقتضيات الإسلامية في كلّ ذلك، فهذه الأحوال وإن لم تكن لها على المسلمين سطوة قانونية إلاّ أنّ لها سطوة نفسية واجتماعية وثقافية يعزّزها ما عليه حال المسلمين من ضعف متعدّد الجوانب على كلّ تلك المستويات. ومع ذلك فإنّ من خصوصيات الوجود الإسلامي بالغرب أنّه وجود ذو بعد رسالي، إذ مطلوب منه أن يكون مساهما في إثراء المسيرة الحضارية للبلاد التي هو فيها، وأن يقدّم من قيم دينه وأحكام شرعه ما يسهم به في حلّ المشاكل والمعضلات التي يتعرّض لها المجتمع الذي يعيش فيه وذلك بصورة نظرية و بصورة عملية سلوكية على حدّ سواء. ومن هذه الخصوصيات العامّة للوجود الإسلامي بالغرب نتجت خصوصيات للأسرة المسلمة فيه، لعلّ من أهمّها ما يلي: 

1 ـ الخضوع لسلطان غير إسلامي:

 الأسرة المسلمة بالغرب كما سائر المسلمين تخضع لسلطان غير إسلامي، وهو سلطان المجتمع الذي تعيش فيه، سواء تمثّل ذلك السلطان في القانون الملزم الذي يتعلّق بالأسرة ويضبط أحوالها في جميع مراحلها وكلّ علاقاتها، أو تمثّل في الضغط الهائل الذي تتعرّض له الأسرة المسلمة ثقافيا واجتماعيا من قِبل المجتمع الذي تعيش فيه وما تسوده من ثقافة نظرية وعملية فيما يتعلّق بأحوال الأسرة بصفة خاصّة وبالعلاقات الاجتماعية بصفة عامّة مستمدّة من قيم ومبادئ مخالفة في كثير منها للقيم والمبادئ الإسلامية، أو تمثّل في الضغوط الاقتصادية التي توجّه حياة الأسرة فيما يشبه الإلزام نحو الاستهلاك باعتباره المحور الأساسي في الحياة الاقتصادية بالغرب.

إنّ هذا الخضوع لسلطان متعدّد الوجوه، وهو غير إسلامي في وجوهه كلّها من شأنه أن يحدث في الأسرة المسلمة بالغرب خصوصية تختلف بها عن أختها في البلاد الإسلامية. ومن أهمّ عناصر تلك الخصوصية ما ينشأ في الروح الجمعية للأسرة من ازدواجية متعدّدة المظاهر. فازدواجية طرفاها انتماء للإسلام وقيمه من جهة وخضوع لسلطان غير سلطانه من جهة أخرى، مع ما ينشأ عن ذلك من شعور بالاغتراب والمهزومية والتناقض, وازدواجية طرفاها آباء يشدّهم إلى موطنهم الأصلي وثقافته حنين وولاء من جهة، وأبناء اتّخذوا من بلاد الغرب وطنا لهم دون أن تربطهم بموطن آبائهم ولا بثقافته صلة ذات بال، مع ما ينشأ عن ذلك من انفصال ثقافي في الجسم الأسري. وكلّ من هذا وذاك ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في الاجتهاد الفقهي لمعالجة شؤون السرة المسلمة بالغرب.

2 ـ التعرّض للغواية: 

تتعرّض الأسرة المسلمة في الغرب إلى أسباب كثيرة من أسباب الغواية لا تتعرّض لمثلها الأسرة المسلمة في البلاد الإسلامية. فمن غواية جنسية قائمة بعنف لما يفشو في المجتمع الغربي من إباحة جنسية، وما يتبع ذلك من دعاية لها، ومن تفنّن في تسويقها، إلى غواية استهلاكية ضاربة، لما يشيع في هذا المجتمع من قيم الاستهلاك، وما يبذل فيه من ترويج لها، ومن تنويع في الدعوة إليها، إلى غواية ثقافية عامّة، لما يضغط على الأسرة من عادات وتقاليد وأعراف في المأكل والمشرب والملبس والعلاقات بين الناس، ولما يُروّج لذلك كلّه من أنّه هو مظهر التحضّر والتقدّم، وأنّ ما يخالفه هو البدائية والتخلّف، إلى غواية تطبيقات منحرفة لمفاهيم ومبادئ ذات صلة بالأسرة بصفة مباشرة، من مثل الحرّية والاستقلالية والمسؤولية وما شابهها من مفاهيم انحرفت بها عن حقيقتها.

إنّ هذه الغوايات المتعدّدة المظاهر تضغط على الأسرة المسلمة في الغرب ضغطا شديدا لتجعلها في مواقف حرجة بالنسبة إلى انتمائها الإسلامي من جهة، ولتماسك بنيتها وتلاحم عناصرها من جهة أخرى، فكثيرا ما تنجح هذه الغوايات في إحداث مشاكل بين أطراف الأسرة تنتهي بها إلى التمزّق دون أن تكون قادرة على تلافيها، ودون أن تجد من الأحكام الفقهية ما يكون معوانا على حلّها لأنّها أحكام ليس لها عهد بطبيعتها إذ هي من خصوصية الأسرة بالغرب، وذلك ما يستلزم أن تعالج بأحكام تناسب تلك الطبيعة.

3 ـ العزلة الأسرية: 

الأسرة المسلمة في المجتمع الإسلامي هي مع سائر الأسر لبنات متجانسة تكوّن المجتمع، وهي جزء من أسرة ممتدّة ليس الأب والأمّ والأبناء إلاّ النواة التي تحيط بها دوائر متواسعة لتنتهي إلى المجتمع، وأمّا الأسرة المسلمة بالغرب فهي لبنة غير متجانسة مع لبنات المجتمع في كثير من الشؤون، وهي أسرة مصغّرة تقف في الغالب عند حدود ذاتها المصغّرة دون أن يكون لها امتداد في الدائرة الأسرية الأوسع، فهي إذن تشبه أن تكون وحدة أسرية منعزلة، إذ الوجود الإسلامي بالغرب لم يبلغ بعد مرحلة أن يكون مجتمعا إسلاميا ولو صغيرا، لا من حيث التواصل الجغرافي ولا من حيث الترابط الدموي والنفسي، وذلك بالرغم من التكاثر العددي للمسلمين، ولكنّه تكاثر مبثوث في خضمّ المجتمع الغربي الواسع الممتدّ، وممّا يدعّم هذا الانعزال الذي تعيشه الأسرة المسلمة ما عليه المجتمع الغربي نفسه من انعزال أسري، إذ الروابط بين الأسر تفقد في هذا المجتمع باطّراد متانتها حتى انقطع الكثير منها وتوشك أن نؤول إلى الانحلال، وذلك مناخ مساعد على انعزال الأسرة المسلمة التي هي منعزلة أصلا بحكم انبتاتها عن محيطها الإسلامي.

ولا شكّ أنّ هذا الانعزال الأسري يُعتبر خصوصية ذات آثار نفسية واجتماعية على مجمل البنية الأسرية وعلى أفرادها في ذواتهم وفي علاقاتهم ببعضهم وعلاقاتهم بالمجتمع الذي يعيشون فيه، فالامتداد الأسري هو أحد العوامل التربوية والنفسية المهمّة في الشعور بالأمن وفي الانضباط الثقافي والسلوكي، كما أنّه عامل مهمّ في الاستقرار الأسري وفي تفادي التوتّرات التي تلمّ بالأسرة وتؤثّر على حياتها، وهو مقتضى قوله تعالى:" وإن خِفتُم شِقاقَ بينهماَ فابعثُوا حَكَمًا من أهله وحَكَما من أهلها إن يُريدَا إِصلاحًا يوفّق الله بينهمَا "  (النساء/35)، وحينما تكون الأسرة المسلمة بالغرب على النحو الذي وصفنا من الانعزالية فإنّها ستفقد هذا السند النفسي والتربوي والاجتماعي الكبير الذي تجده الأسرة المسلمة في بيئتها الأسرية والاجتماعية الإسلامية، وتلك خصوصية يجدر أن تؤخذ بعين الاعتبار في الاجتهاد الفقهي في هذا الشأن.

4 ـ العبء التربوي:

 إذا كانت الأسرة هي المحضن التربوي الأوّل للأبناء الذي يلزمها بدور أساسي في التربية فإنّ الأسرة المسلمة بالغرب يكون هذا الدور في حقّها دورا مضاعفا؛ وذلك لأنّ المؤسّسات التي تقوم بدور تربوي أصلي أو مساعد في تنشئة الأطفال على المبادئ والقيم الإسلامية هي في مجتمع الغرب مفقودة أو تكاد، فلا المجتمع يقوم بهذا الدور بل قد يقوم بدور معاكس له، ولا المدرسة في الغالب تقوم به لأنّها المدرسة العامّة لأبناء المجتمع الغربي إلاّ أن تكون بعض الإضافات التربوية الإسلامية الخفيفة إليها، ولا مؤسّسة الأسرة الموسّعة تقوم بهذا الدور لأنّها مؤسّسة مفقودة كما بيّنّاه آنفا، وإذن فإنّ الأسرة هي التي ينبغي أن تقوم بالعبء التربوي الأكبر في تنشئة الأبناء على الإسلام .

وبما أنّ الأسرة المسلمة بالغرب هي في الغالب غير مؤهّلة ثقافيا وتربويا للقيام بهذا الدور، إذ تعاني من قصور ذاتي في مؤهّلاتها، وذلك بالإضافة إلى العوامل الخارجية المضادّة، وهو ما يحول بينها وبين القيام بهذا الدور، فإنّ الأسرة المسلمة تظلّ بهذا السبب تعيش تخوّفا مطّردا على أبنائها أن تحيد بهم السبل عن أن يكونوا مسلمين كما تطمح إليه، وهو تخوّف قد ينمو في النفوس حتى يفضي إلى وضع من القلق النفسي والاضطراب في تقرير المستقبل بين بقاء في ديار الغرب وبين عزم على مغادرته إلى البلاد الإسلامية، وذلك كلّه ينعكس بصفة سلبية على مجمل الأداء الأسري في مختلف مجالات الحياة، وتلك خصوصية من خصوصيات الأسرة المسلمة بالغرب يجدر أخذها بعين الاعتبار.

5 ـ البعد الرسالي للأسرة المسلمة بالغرب: 

إذا كانت الأسرة المسلمة بصفة عامّة مطلوبا منها أن تكون باعتبارها أسرة أنموذجا مصغّرا للمجتمع المسلم، وأن تنشر بسيرتها العملية هذا المغزى الرسالي بين الناس للتأسّي به كما سنبيّنه لاحقا، فإنّ الأسرة المسلمة بالغرب يشتدّ في حقّها هذا البعد الرسالي الدعوي؛ وذلك لأنّها ترمز بصفتها الإسلامية إلى قيم الإسلام في الأسرة بصفة خاصّة، وفي شؤون الحياة بصفة عامّة، وهي برمزيتها هذه تعرض نفسها على مجتمع غير إسلامي تعيش فيه، وهو مجتمع يلحظها باهتمام كبير ويراقبها في جميع تصرّفاتها، وسيكون في شطر كبير من تقييمه للإسلام وموقفه منه صادرا عن الصورة التي ترتسم في ذهنه عن الأسرة المسلمة من خلال تصرّفاتها المختلفة.

وممّا يزيد من أهمّية هذا الدور الرسالي للأسرة المسلمة بالغرب ما تمرّ به الأسرة الغربية على وجه العموم من أزمة متمثّلة في تقلّص حجمها وفي وهن العلاقة بين أفرادها، بل توشك هذه الأزمة أن تضرب في أصل وجودها، فالأسرة المسلمة في هذا الواقع لمّا تكون ممثّلة للإسلام حقّ التمثيل، متمسّكة بقيمه الأسرية فإنّها تصبح كالمنارة الهادية التي يجد فيها المراقبون والملاحظون الحلّ العملي لأزمتهم الأسرية، ويدركون من خلال أنموذجيتها أنّها تمثّل سببا هامّا من أسباب السعادة، ومن ثمّة ينطلق البحث في العوامل التي جعلتها كذلك، وقد ينتهي هذا البحث في كثير من الحالات إلى الاقتناع بما جاء به الإسلام من حقّ، فتكون الأسرة إذن قد حقّقت هدفا رساليا دعويا، وهذه خصوصية من خصوصياتها يجدر أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الاجتهاد في شأنها. 

ثانيا ـ مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة:

جاءت أحكام الشريعة في شأن الأسرة على قدر من التفصيل قد لا يفوقه إلاّ ذلك التفصيل الذي حظيت به أحكام العبادات، ومع ذلك فإنّ بعض ما يتعلّق بالأسرة تُركت الأحكام فيه للاجتهاد مراعاة لتغيّر الأوضاع والأحوال المتعلّقة به، فيكون الاجتهاد محقّقا لمصلحة الأسرة بحسب ذلك التغيّر في أحوالها، ولكن مع ذلك فقد وردت في تلك المناطق الاجتهادية توجيهات كلّية عامّة من شأنها أن تسدّد الأحكام فيها لتكون مكمّلة في توافق لتلك الأحكام الواردة على سبيل التفصيل. والمستقرئ لمجمل الأحكام والقواعد والتوجيهات الشرعية المتعلّقة بالأسرة يجد أنّها محكومة كلّها بمقاصد يبغي الشارع تحقّقها في هذه المؤسّسة الاجتماعية لتكون محقّقة هي بدورها للمقاصد العليا للشريعة فيما يتعلّق بالإنسان والغاية من وجوده والدور المناط بعهدته في الحياة. ويمكن استخلاص تلك المقاصد في شأن الأسرة من البيانات النصّيّة المباشرة التي ترد بين الحين والآخر في هذا الشأن صريحة أو ضمنية، ومن التصرّف العامّ للأحكام التفصيلية والاطّراد الذي تجري عليه أنساق ذلك التصرّف. وسنحاول فيما يلي تبيّن جملة من تلك المقاصد من خلال هذين الموردين.

1 ـ حفظ النوع البشري:

 لعلّ المقصد الأوّل من مقاصد أحكام الشريعة في الأسرة هو حفظ النوع البشري، فاستمرارية هذا النوع مثل كلّ الأنواع الحيّة لا تتمّ إلاّ بالتزاوج، وإذا كانت أنواع الحيوان تتمّ استمرارية وجودها بمجرّد التزاوج الغريزي المرسل فإنّ الإنسان بالنظر إلى الدور المطلوب منه لا يمكن حفظ نوعه على الوجه الذي يقتضيه ذلك الدور إلاّ من خلال التزاوج الأسري، ومن ثمّة شرّعت الأحكام المتعلّقة بالأسرة قاصدة إلى حفظ النوع الإنساني بما يتلاءم مع الهدف من وجوده.

وأوّل تجلّيات هذا المقصد هو التناسل في نطاق الأسرة، ضمانا لاستمرارية النوع في الوجود، وهو ما جاءت أحكام وتوجيهات كثيرة تهدف إلى تحقيقه، فقد قال تعالى:" ياأيّها الناسُ اتّقُوا ربَّكُم الذي خلقَكُم من نفسٍ واحدةٍ وخَلَقَ منها زوجَها وبثّ منهما رجالاً كثيرا ونساءً " ( النساء/1 )، فالآية تومئ إلى أنّ الزواج وهو أساس الأسرة إنّما الهدف الأوّل منه هو التكاثر لاستمرارية وجود النوع الإنساني، وهو ما تدعمه أحاديث كثيرة تحثّ على الزواج من أجل استمرارية النسل، وتحثّ على اتّخاذ الأسباب من أجل ذلك، ومن تلك الأحاديث قوله صلّى الله عليه وسلّم:" تناكحوا تناسلوا فإنّي مباه بكم يوم القيامة"
، وقوله:" تزوّجوا الودود الولود"
، وقوله: " من استطاع منكم الباءة فليتزوّج"
 ، ففي هذه الأحاديث حثّ شرعي على البناء الأسري لغايةالتكاثر حفاظا على النسل. ومن ذلك أيضا ما شرّع من تحريم لإسقاط الأجنّة من بطون الأمّهات بدون أسباب وجيهة، إذ ذلك يُعتبر مناقضا لمقصد أساسي من مقاصد الأسرة وهو استمرارية النسل، فقد كانت إذن أحكام الشريعة وتوجيهاتها تتّجه في عمومها إلى تحقيق مقصد حفظ النّوع الإنساني باستمرارية النسل.

ومن تجلّيات هذا المقصد الحفاظ على النوع الإنساني بما ينظّم الأنساب ويحافظ عليها من الاختلاط والتداخل، فالحفاظ على النسب يتضمّن من المغازي الاجتماعية والنفسية والصحّية ما يكون به النسل أقوى من حيث ذاته، وأقدر على الاستمرارية والبقاء، إذ الأنساب المحفوظة تقوّي من الانتماء الاجتماعي للفرد، كما تقوّي نفسيا من الشعور بالثقة بالنفس والاعتزاز بالمحتد. ومن تجلّياته تجنّب الزواج من الأقارب فتُتلافى كثير من الأمراض والعاهات الناشئة عن ذلك، وما كانت عناصر القوّة هذه كلّها لتحصل إذا اختلطت الأنساب وجُهلت القرابات، ومن أجل تحقيق هذا المقصد شرّعت أحكام أسرية كثيرة، وأُحكمت توجيهات وإرشادات عديدة، ومن ذلك ما يتعلّق بتحريم الزنا، ومنع الزواج من المحارم، والنهي عن الزواج من الأقارب
، وضبط أحكام الرضاعة، فهذه كلّها مقصدها الحفاظ على استمرارية النسل بحفظ الأنساب من الاختلاط والتداخل.

ومن تجلّياته أيضا حفظ النسل ليقوى على استمرارية الوجود بحسن التربية للأبناء نفسيا وعقليا وجسميا، فرعايتهم من قِبل الأسرة من هذه الجهات كلّها من شأنها أن تثمر نسلا قويّا قادرا على المقاومة من أجل البقاء سواء بالتدبير العقلي أو بالصحّة الجسمية، وأمّا لو أهمل هذا النسل، وتُرك عفوا دون رعاية فإنّه قد ينشأ على حال من الضعف تجعله غير قادر على الصمود أمام العوامل المضادّة، فإذا هو يؤول إلى الوهن الذي قد يؤول به إلى الانقراض. 

وإذا كانت الحيوانات تقوى على البقاء وهي غير مرعيّة من نظام أسري فإنّ الإنسان لا يمكنه ذلك إذ قُدّر له أن لا يكون مستطيعا الاعتماد على نفسه إلاّ بعد سنوات طويلة من ولادته في حين قُدّر للحيوان أن يكون مستطيعا ذلك بعد أيّام قليلة، وليس لهذا الدور التربوي أن تقوم به إلاّ الأسرة، إذ غيرها من هيئات المجتمع مثلا لئن كان بإمكانها توفير أسباب الصحّة الجسمية فإنّها ليس بإمكانها توفير أسباب الصحّة النفسية؛ ولذلك جاء الدين يشرّع أحكاما كثيرة في شأن الأسرة مقصدها تمكين النوع الإنساني من أسباب البقاء بالتربية الأسرية، وذلك مثل أحكام النفقة والحضانة والتعليم والرعاية الصحّية وما هو في حكمها من كلّ ما يتعلّق بتربية الأطفال ورعايتهم، فيتحصّل إذن أنّ حفظ النوع الإنساني بإقداره على استمرارية البقاء هو مقصد أساسي من مقاصد أحكام الشريعة في الأسرة، وذلك سواء بأصل الزواج المثمر للذرّية، أو بحفظ الأنساب أو بالرعاية والعناية.

2 ـ مقصد الإفضاء: 

قال تعالى: " وكيف تأخذونَه وقد أفضى بعضُكُم إلى بعضٍ" ( النساء/21)، ومن هذا القول يمكن استنتاج مقصد عظيم من مقاصد أحكام الأسرة، وهو مقصد إفضاء الزوجين إلى بعضهما، والإفضاء في اللغة هو الوصول إلى المكان والانتهاء إليه بعد قطع الفضاء الحائل دونه، وقد استعير لفظ الإفضاء للكناية عن العلاقة بين الزوجين، لأنّ بهذه العلاقة كأنّ الزوج يصل إلى زوجه بالتمازج الروحي محبّة ومودّة وألفة وسكنا وموالاة، والتمازج الجسمي معاشرة جنسية
، فالإفضاء يعبّر إذن عن قمّة التمازج بين الزوجين مع ما يحصل من ذلك التمازج من سعادة معنوية وحسّية، ولعلّ كثافة هذه المعاني  التي يحملها لفظ الإفضاء هي التي جعلت لفظ الوصل والوصال من مصطلحات المحبّين والعشّاق، كما استعملها بعض المتصوّفة أيضا تعبيرا منهم عن قمّة الدرجات في الصلة بالحبيب وما ينجرّ عن ذلك من السعادات
.

وإنّما يؤخذ الإفضاء مقصدا للأسرة من هذه الآية لأنّه جاء في سياق الإنكار على الزوج أن يستعيد ما قدّمه لزوجته من مهر بعد تأسيس الأسرة بالزواج، فهو إنكار للتناقض الذي يحصل في هذا المشهد بين ما تأسّست عليه الأسرة من مقصد عظيم هو مقصد الإفضاء الذي تتمازج به الأرواج والأجسام، وبين تصرّف صغير هو استرجاع دريهمات أُعطيت مهرا للزوجة، فهذا التصرّف الصغير لا يليق بذلك المقصد الكبير، ولذلك وقع الإنكار، فيكون إذن الإفضاء بالمعاني الكثيفة التي يحملها كما بيّنّاه مقصدا أساسيا من مقاصد الأحكام المتعلّقة بالأسرة
.

والمتتبّع لأحكام الشريعة في شأن الأسرة، وما ورد في ذلك من البيانات والتوجيهات يتبيّن أنّ ثمّة اطّرادا في تلك الأحكام والبيانات في اتّجاه تحقيق الإفضاء بين الزوجين بصفة صريحة أو بصفة ضمنية أو بصفة مآلية، وهو ما يتأكّد به أنّ هذا الإفضاء معدود في الدين من مقاصد الشريعة في شأن الأسرة، وذلك أمر يقتضي أن يكون الاجتهاد لمعالجة أوضاعها فيما هو مجال للاجتهاد ميمّما هذا المقصد، عاملا على تحقيقه فيما يصدر عنه من أحكام، وهو في الحقيقة مقصد كبير يتضمّن مقصدين أساسيين:
أ ـ مقصد الإفضاء الجنسي:

 المتعة الجنسية الحاصلة من البناء الأسري معدودة في الدين من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، وهي لذلك تحسب غاية من غايات الزواج، وقد أولتها الشريعة الإسلامية في أحكامها وتوجيهاتها الأهمّية البالغة التي تتناسب مع هذه المقصدية، وجماع ذلك ما جاء في الدين من حثّ على التمتّع بهذه النعمة حثّا يبيح أن يبلغ ذلك التمتّع أقصى ما يمكن من الكمال
، ويمنع كلّ ما عساه أن يفضي بسببها إلى ضرر بأحد الزوجين أو بكليهما ظاهرا كان أو خفيّا.

والقاعدة الأساسية في هذا الشأن هي قوله تعالى: " نساؤُكم حَرثٌ لكم فاتُوا حرثَكُم أنّى شِئتُم " ( البقرة/223)، ففي الآية إباحة شرعية للمعاشرة الجنسية على الوجه الذي يحقّق أعلى درجة من المتعة، وهو ما تفيده سعة المدلول لـ (أنّى )، فهي تفيد الكيفية في الجماع، والظرفية المكانية والزمانية التي يكون فيها
. وقد أُحيطت هذه الإباحة الواسعة بممنوعات تعصمها من أن تؤول إلى ضدّها من الألم الذي يحدثه الضرر الذي ينشأ من بعض أحوالها، وهو ما أفاده قوله صلّى الله عليه وسلّم:"أقبل وأدبر واتّقًِ الدبر والحيضة"
.

وقد جاءت أحكام شرعية كثيرة تندرج ضمن سياق هذا المقصد، ومنها تلك الأحكام المتعلّقة بحقوق الزوجين وواجباتهما التي من ضمنها الحقوق والواجبات الجنسية، وآثار هذه الحقوق والواجبات في حال أدائها أو الإخلال بها على استمرارية الزواج أو إنهائه
. ومنها ما جاء في البيانات الشرعية والتوجيهات القرآنية والنبوية الكثيرة من آداب وضوابط في المعاشرة الجنسية، ومن إرشادات إلى ما تبلغ به ذروتها في تحقيق المتعة وما يعصمها من المآل إلى الأضرار الجسمية والنفسية في بعض أحوال إتيانها. وكلّ تلك الأحكام والتوجيهات تلتقي عند اعتبار الإفضاء الجنسي مقصدا من مقاصد الشرع في بناء الأسرة.

ب ـ مقصد الإفضاء النفسي:

 والمقصود به ما يحصل ببناء الأسرة من راحة نفسية بالمودّة والألفة والسكن والأمن، وقد أفادت آيات وأحاديث كثيرة أنّ هذا الضرب من الإفضاء هو أحد المقاصد الأساسية للشريعة في شأن الأسرة، ومن ذلك قوله تعالى: " هو الذي خَلقَكُم من نفسٍ واحدةٍ وجعَلَ منها زَوجَها ليسكُنَ إليها" (الأعراف/189)، وقوله تعالى: " هنّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهنّ" (البقرة/187)، وقوله صلى الله عليه وسلّم: حُبّب إليّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرّة عيني في الصلاة"
، والمقصود بحبّ النساء في الحديث ما يوجد في الزوجة من ألفة وسعادة وهناء، وكلّ ذلك مندرج ضمن الإفضاء النفسي.

وقد جاءت أحكام الشريعة وتوجيهاتها تهدف فيما تهدف إلى تحقيق هذا المقصد، فقد اعتبر الارتباط الأسري ابتداء ميثاقا غليظا، وهو تعبير يوحي بما ينشأ عن العشرة الزوجية من التقارب والتمازج بين الزوجين ممّا يجعل الصلة بينهما تبلغ من القوّة والمتانة تقاربا وتآنسا وتحاببا بحيث يصبح ما ينشأ بينهما من ذلك كالميثاق الغليظ الذي يتعاهدان عليه، وهو ما أشار إليه الرازي في قوله شارحا هذه الآية:" قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتّحاد والامتزاج"
، فيكون إذن الإفضاء النفسي غاية من غايات التشريع للزواج والبناء الأسري. ويشمل هذا الإفضاء الأبناء أيضا فيما بينهم وفيما بينهم وبين آبائهم، فمن مقاصد الشريعة إقامة اللحمة النفسية المتينة بين هذه العناصر الأسرية جميعا،لتكون الأسرة كلّها خليّة محبّة وسعادة ووئام. 

وفي سبيل تحقيق ذلك انبنت أحكام الأسرة على كلّ ما من شأنه أن ينزع بين أطرافها أسباب الفرقة، ويغرس أسباب الوئام، وما تحديد المواريث بصفة دقيقة إلاّ مندرجا في هذا السياق، وكذلك كلّ الأحكام المبيّنة للحقوق والواجبات لكلّ عضو من أعضاء الأسرة، ناهيك عن تلك التوجيهات الأخلاقية المتعلّقة بكلّ فرد من أفراد الأسرة تجاه أفرادها الآخرين، فقد تواردت الأحكام الشرعية، والتوجيهات الأخلاقية، والإرشادات التربوية على ذات المعنى، فعُلم بهذا الاطّراد أنّ الإفضاء النفسي مقصد أساسي من مقاصد التشريعات الأسرية، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند الاجتهاد في الشؤون الأسرية.

3 ـ مقصد التماسك الاجتماعي:

 إذا كانت للأحكام الشرعية مقاصد تروم تحقيقها في ذات الأسرة سعادة لأفرادها في عيشهم المشترك، وإشباعا لأشواقهم في البقاء بحفظ النسل، فإنّ لها مقاصد تروم تحقيقها في المجتمع من خلالها؛ ذلك لأنّ الأسرة هي الخليّة الأولى من خلايا المجتمع، فمستقبله من نهضة وارتكاس يتوقّف إلى حدّ كبير على ما تكون عليه الأسرة من حال الرقيّ أو التدنّي، وإذن فإنّ الأسرة في المفهوم الإسلامي ليست شأنا شخصيا يهمّ أفرادها فحسب، وإنّما هي شأن اجتماعي، فينبغي إذن أن تُبنى الأحكام الشرعية المنظّمة لها على ما يؤدّي إلى مقاصدها في المجتمع بالإضافة إلى ما يؤدّي إلى مقاصدها في ذاتها.

ومن أبرز ما يدلّ على المقصد الاجتماعي من الأسرة أنّ الدين قد اعتبرها في خطابه شأنا اجتماعيا وليس شأنا شخصيا، وأوكل شطرا كبيرا من شؤونها إلى المجتمع يرى فيه رأيه، ويعالجها بمعرفته، ولا أدلّ على ذلك من أنّ الخطاب في هذه الشؤون جاء خطابا جماعيا بالرغم ممّا تبدو عليه هذه الشؤون من صبغة شخصية لا تتعلّق إلاّ بذات الأسرة، وذلك مثل قوله تعالى:" ولا تُنكحُوا المشركين حتى يُؤمنُوا" ( البقرة/221)، وقوله:" وأَنكِحُوا الأيامى منكم والصالحين من عبادِكم وإمائكُم " ( النور/32)، وقوله:" وإن خِفتم شِقاقَ بينِهما فابعثُوا حَكَما من أهلِه وحكَمًا من أهلِها" (النساء/35)، فهذا الخطاب القرآني المطّرد في شؤون الأسرة لجماعة المسلمين يدلّ على أنّ في أحكام الأسرة مقصدا اجتماعيا أساسيا.

ولعلّ هذا المقصد الاجتماعي العامّ للأسرة هو أن تكون هذه الأسرة عامل وحدة اجتماعية، وذلك بما يفضي إليه بناؤها ابتداء وتصرّفاتها بعد البناء من تقوية اللحمة بين أفراد المجتمع وفئاته، بحيث يكون للأسرة دور اجتماعي أساسي فيما يسوده من التآلف، وما يربطه من صلات الودّ، وما يسود فيه من قيم الأخلاق، وما يحكمه من القوانين والآداب، دون أن تبقى حبيسة ذاتها ولو كان ذلك من أجل تحقيق مصالحها التي يعود حقّا نفعها عليها في ذاتها ولكن على وجه الاقتصار الذي لا يتعدّى به شيء من ذلك النفع إلى المجتمع فضلا عن أن يكون مفضيا إلى ضرر به.

ويبدو هذا المقصد في أحكام الشريعة وتوجيهاتها في شأن الأسرة ابتداء من التوجيهات التربوية لأعضائها جميعا، التزاما لآداب الرعاية المتبادلة والتعاون المشترك، وخضوعا لمقتضيات الحقوق والواجبات، وأخذا في التعامل بالبرّ والاحترام والمودّة والرحمة، فذلك كلّه لئن كان مقصودا منه أن تعيش الأسرة الحياة السعيدة، إلاّ أنّه مقصود منه أيضا إعداد الناشئة في نطاق الأسرة ليعيشوا الحياة الاجتماعية المتطلّبة لكلّ تلك الصفات، فكأنّ الأسرة بهذه التوجيهات تغدو محضنا تدريبيا يهيّئ للحياة في المجتمع حياة التضامن والتكافل والوحدة والتعاون.

والمتأمّل في أحكام الأسرة ابتداء من الخطبة إلى الطلاق يجد خيطا رابطا بينها جميعا قد يظهر جليّا أحيانا، وقد يدِقّ أحيانا أخرى فلا يُدرك إلاّ بالتأمّل، وهو العمل على تقوية الرابطة الاجتماعية في أوسع مدى ممكن من الدوائر، والعمل على نزع أسباب التنافر والتنازع التي يمكن أن تنشب فيها. وأوّل ما يبدو ذلك في النهي النبوي عن الزواج من الأقارب، فكأنّ المقصد من ذلك إلى جانب المصلحة الصحّية توسيع دائرة الآصرة الأسرية إلى أبعد ممّا يتحقّق بزواج الأقارب، فإذا مقتضيات الألفة والتعاون والمودّة تمتدّ من دائرة الأسرة الصغيرة إلى دائرة الصهر الأوسع.

ومن أحكام الأسرة أن يكون تأسيسها بالزواج شأنا اجتماعيا يشرف عليه الأهل من الطرفين بالولاية، ويشارك فيه المجتمع بالإشهار، فإذا ما شابتها أثناء رحلة الحياة شوائب الشقاق أشرف المجتمع على ذلك بتحكيم حكمين من أهل الزوج والزوجة للحيلولة دون ما عسى أن يتركه ذلك الشقاق من أثر سلبي على العلاقات التي كانت قد توطّدت بآصرة الصّهر، وذلك إمّا استئنافا المعاشرة بالمعروف أو إنهاء لها بإحسان. وفي هذا الافتتاح لبناء الأسرة بإشراف المجتمع، وفي تعهّده بعد ذلك لتقويم بنيته، وفي الإشراف على إنهائه بالإحسان إذا ما اقتضى الحال ما يوحي بأنّ لأحكام الأسرة فيما بين مبتدئها ومنتهاها مقصدا اجتماعيا يقوم على وحدة المجتمع وتآلفه وترابطه ينتظمها جميعا سواء كان بيّنا أو خفي بعض الخفاء
. 

4 ـ مقصد الشهادة على الناس: 

لقد حرص الإسلام حرصا شديدا على أن تكون الأسرة أنموذجا للتديّن الصحيح، وأن يكون ذلك متحقّقا في بواطن أحوالها وفي ظواهرها، وذلك ليكون هذا التديّن سيرة ينشأ عليها الأبناء ابتداء، وليكون أيضا ملحظا للناس في المجتمع المحيط فيؤخذ مأخذ التأسّي به والعمل على تقليده، إذ حينما تكون الأسرة قائمة على حدود الله تعالى تطبّقها في كلّ أحوالها فإنّ ذلك سيثمر فيها سعادة في الحياة ونجاحا فيها، وهو ما من شأنه أن يكون مجلبة للتّأسّي بالنتائج يدفع حتما إلى التأسّي بالأسباب التي هي التمسّك بأحكام الدين التي أثمرت السعادة والنجاح، وعلى هذا المعنى فإنّ الأسرة الإسلامية هي أسرة ذات بعد رسالي، تشهد بتديّنها على أنّ هذا التديّن هو سبب الفلاح، فيقوم ذلك مقام التبليغ الديني تبليغا عمليا.

ولعلّ هذا البعد الرسالي في بناء الأسرة يدلّ عليه أبلغ دلالة ما جاء في التشريع الأسري من أنّ الاستمرارية في الحياة الأسرية أو التوقّف عنها بالانفصال يتوقّف على مدى تطبيق أحكام الشريعة فيها، فإذا ما كانت تلك الأحكام مطبّقة كان ذلك عامل استمرار، وإذا ما أصبحت منتهكة كان ذلك مبرّر انفصال، وهو مقتضى قوله تعالى:" فإن خفتم ألاَّ يُقيما حُدودَ الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به تلكَ حدودُ الله فلا تعتَدُوها" ( البقرة/229)، " وحدود الله استعارة للأوامر والنواهي الشرعية بقرينة الإشارة"
.

ومن مدعّمات البعد الرسالي للأسرة كما في هذه الآية التعبير القرآني عن الالتزام بأحكام الشريعة بإقامة حدود الله، ففي هذا التعبير معنى الإظهار مستفادا من لفظ الإقامة ومن لفظ الحدود، فكلّ منهما يومئ إلى الإعلان في التزام الأحكام الضابطة للحقوق والواجبات والموجّهة للتعايش بالمعروف. ومن ذلك أيضا التوجّه بالخطاب في الخوف من ألاّ تقوم أحكام الشريعة في الأسرة إلى عامّة المسلمين أي إلى المجتمع الإسلامي، فذلك يومئ إلى أنّ الالتزام بهذه الأحكام في نطاق الأسرة هو أمر يهمّ المجتمع الذي يشهد ذلك الخلل فيتأثّر به سلبا بعض المتأثّرين، كما يشهد حال الالتزام الأسري بالأحكام فيكون لذلك الأثر الإيجابي في الكثير من أفراده.

 ولعلّ من مؤكّدات هذا البعد الرسالي أيضا تعليق انفصال الرابطة الأسرية بالخلع على الخوف من عدم الالتزام بالأحكام الشرعية وليس على وقوع ذلك فعلا، وذلك ما يشير إلى ما لتعطيل الأحكام الشرعية في الحياة الأسرية من الأثر السلبي على المجتمع، فيكون مبرّرا لتلافيه قبل وقوعه، وهو ما أشار إليه الإمام الطبري في قوله:"إنّ الله تعالى ذكره إنّما أباح للزوج أخذ الفدية من امرأته [ وإنهاء العلاقة الأسرية بالخلع] عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيما حدود الله"
. 

إنّ هذا البعد الرسالي في البناء الأسري يرقى في حسباننا إلى أن يكون مقصدا هامّا من مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة، وقد نجد بتتبّع تلك الأحكام ما يؤيّد ذلك من خيط رابط بينها جميعا يظهر أحيانا ويدقّ أحيانا أخرى، وهو المتمثّل في أنّ تلك الأحكام أسّست في الإيجاب والمنع والإجازة على ما تفضي إليه من أسباب تدعو الأسرة إلى إقامة دينها بمقتضى أُسَرِيتها، أو تدعوها إلى خلاف ذلك، فأيّما تصرّف يساعد الحياة الأسرية على إظهار التديّن يكون مطلوبا في الشريعة، وأيّما تصرّف انتهى إلى خلاف ذلك يكون ممنوعا.

وعلى سبيل المثال فإن الشريعة حكمت في البناء الأسري ابتداء بأن يقوم على قبول الطرفين للاشتراك في هذا البناء؛ لأنّ ذلك أدعى إلى أن يلتزم كلّ منهما بمقتضيات الحياة الزوجية من الأحكام، والعكس صحيح، والتوجيه إلى التحرّي في اختيار الزوج تأسيسا على التديّن والكفاءة بصفة أساسية يندرج ضمن ذلك أيضا، والحكم بانبناء الزواج على الدوام يدعو الزوجين إلى التديّن خلافا لانبنائه على التأجيل والتوقيت " فإنّ الدخول على عقدة النكاح على التوقيت والتأجيل يقرّبه من عقود الإجارات والأكرية … فإنّ الشيء المؤقّت المؤجّل يهجس في النفس انتظار محلّ أجله ويبعث فيها التدبير إلى تهيئة ما يخلفه به عند إبّان انتهائه … وهذا  يفضي لا محالة إلى ضعف الحصانة"
. وهكذا فإنّه عند استقراء الأحكام الشرعية المتعلّقة بالأسرة يتبيّن أنّ مقصد أن تكون الأسرة بها شاهدة على الناس بما تظهر من دين تبلّغه إليهم تبليغا عمليا بسيرتها وتصرّفاتها وسعادتها ونجاحها هو مقصد مهمّ من مقاصد تلك الأحكام، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار في الاجتهاد في هذا الشأن.

ثالثا ـ مقاصد الأحكام موجَّهة للأسرة المسلمة في الغرب:

إنّ المقاصد العامّة للأسرة المسلمة كما بيّنّاها هي ذات المقاصد بالنسبة لأحكام الأسرة المسلمة بالغرب، إلاّ أنّ خصوصيات هذه الأسرة كما شرحناها آنفا تستلزم عند الاجتهاد في الأحكام المتعلّقة بها من جهة تلك الخصوصيات أن تُرتّب المقاصد لبناء الأحكام عليها ترتيبا مناسبا لخصوصياتها، وأن تُوجَّه بحسبها، سواء من حيث مساحة الاهتمام وحجم الاعتبار، أو من حيث الترجيح عند التقابل، فربّ مقصد من مقاصد أحكام الأسرة يكون في المجتمع الإسلامي غير حاضر في الاعتبار الاجتهادي إلاّ قليلا يصبح في حال الأسرة بالغرب يتصدّر الأولوية في ذلك الاعتبار لما تقتضي خصوصياتها من ذلك، فمقصد الشهادة على الناس على سبيل المثال ليس موقعه في المعالجة الفقهية لأوضاع الأسرة المسلمة بالمجتمع الإسلامي مثل موقعه في معالجة أحوال الأسرة المسلمة بالغرب، إذ الدور الدعوي التبليغي لهذه باعتبار عيشها في مجتمع غير إسلامي أقوى وآكد منه لتلك باعتبار عيشها في مجتمع إسلامي، وهو ما يترتّب عليه توجيه بعض الأحكام توجيها يختلف بين الوضعين.

إنّ الأسرة المسلمة بالغرب تواجه من التحدّيات ما لا تواجهه الأسرة المسلمة بالمجتمع الإسلامي، وتُطلب منها مهامّ غير ما تُطلب منها، وهو ما يقتضي أن تكون الأحكام في كلّ منهما دائرة بحسب تلك التحدّيات والمهامّ، وذلك وفق استهداء بالمقاصد التي  تناسبها مواجَهة للتحدّيات وإنجازا للمهامّ: تقديما وتأخيرا، وتوسيعا وتضييقا، وهو ما يستدعي فقها دقيقا توازن فيه أطراف ثلاثة للانتهاء إلى الحلول الفقهية الناجعة: المقاصد الشرعية العامّة للأسرة المسلمة، والخصوصيات الواقعية للأسرة المسلمة بالغرب، والترتيب للمقاصد العامّة بما تقتضيه الخصوصيات الواقعية. وفيما يلي بعض الأمثلة العامّة لذلك.

1 ـ الأسرة المسلمة بالغرب ومقصد حفظ النوع:

 تعاني الأسرة بالغرب مشكلات كثيرة لعلّها من أعوص ما يعاني الغرب من مشكلات، فهذه الأسرة هي ابتداء مهدّدة في وجودها، إذ العزوف عن الزواج ظاهرة متفشّية في المجتمع الغربي، والعزوف عن الإنجاب سيرة عامّة فيه، ممّا أدّى إلى شيخوخة هذه المجتمعات وأيلولتها إلى التناقص، وإنجاب الأطفال في نطاق المعاشرة غير الشرعية أمر رائج ومعترف به قانونيا ممّا أفضى إلى تفكّك الأسرة وانحلال روابطها أو ارتخائها إلى ما يقارب الانحلال
، وعلى النطاق الفلسفي ظهرت بعض الأصوات تدعو إلى التخلّص من الشكل التقليدي للأسرة فيما يشبه الدعوة إلى إلغائها والاستعاضة عنها بأشكال أخرى أكثر تحرّرا.

والأسرة المسلمة بالغرب تعيش هذا المناخ من الأزمات الأسرية، وهي وإن لم تبلغ منها هذه الأزمات مبلغا مؤثّرا إلاّ أنّها عرضة لأن يتمّ في شأنها ذلك بمرور الزمن، وهو ما يدعو إلى أن تتّجه الأحكام الشرعية المتعلّقة بها الوجهة التي تعصمها من هذا المآل، وذلك بأن يكون مقصد حفظ النوع بالمعاني التي شرحناها آنفا مقصدا حاضرا بقوّة في هذه الأحكام، وأن تكون الفتاوى التي تصدر في شأن الأسرة المسلمة آخذة إيّاه بعين الاعتبار بقدر كبير من الكثافة، دائرة معه حيث يدور بقدر كبير من الوعي الفقهي.

وممّا يؤكّد هذه الضرورة في إبراز مقصد حفظ النوع أنّه مقصد مغفول عنه في الفكر الفقهي بصفة عامّة، ولعلّ من أسباب ذلك أنّ الحاجة لم تكن داعية إلى إبرازه، إذ الواقع الإسلامي جار على حفظ النوع بصفة تلقائيّة وإن يكن بمعنى أضيق من معناه الحقيقي، إذ حفظ النوع بالتربية لم يكن آخذا حظّه اللائق به في هذه التلقائية. وممّا يؤكّد ذلك أيضا ما تفشّى بين المسلمين من دعوة إلى تحديد النسل أوشكت أن تنشئ في بعض البلاد الإسلامية ثقافة عامّة بدأت آثارها تظهر في تناقص النموّ الطبيعي لعدد السكّان، بل أصبحت تهدّد بالأيلولة إلى التناقص في هذا العدد والشيخوخة في المجتمع
.

إنّ هذه الدواعي مجتمعة تستلزم من الاجتهاد الفقهي في شأن الأسرة بالغرب أن يبرز هذا المقصد عند تحرير الأحكام والفتاوى،ليكون حاضرا بقوّة عند النظر في قضاياها لحلّ مشاكلها، وذلك في اتّجاه الحثّ على البناء الأسري بالزواج، والحثّ على الإنجاب في نطاقه، ميلا بهما إلى حكم الوجوب من بين الأحكام التي تعتري الزواج كما قرّرها الفقهاء نظرا إلى الظرف الذي يعيشه المسلمون بالغرب، وفي اتّجاه التيسير في كلّ ما يتعلّق بالأسباب المساعدة على الزواج والإنجاب، والتشديد في كلّ ما يتعلّق بالعزوف عنهما، وبإقامة العلاقات الجنسية خارج نطاق الأسرة، وبتعطيل الإنجاب أو تقليصه بدون أعذار شرعية، وبالتقصير في العلاقة بين الآباء والأبناء، وبالقصور في الرعاية التربوية الأسرية، حتى ينتهي الأمر إلى أن يجري على اليسر كلّ الأحكام والفتاوى المتعلّقة ببناء الأسرة وأدائها وظيفة الإنجاب على أفضل الوجوه، وأن يجري منها على الشدّة كلّ ما يفضي فيهما إلى التفريط كمّ‍ا وكيفا بأيّ وجه من الوجوه.

2 ـ مقصد الإفضاء موجِّها لأحكام الأسرة بالغرب:

تواجه الأسرة المسلمة في الغرب تحدّيات كبيرة في خصوص العلاقة الأسرية سواء في شقّها المادّي أو في شقّها النفسي؛ وذلك لما تتعرّض له من غواية عاتية من طرف المجتمع الذي أصبحت جزء منه، والثقافة السائدة فيه، فالمغريات المادّية جنسية واستهلاكية شديدة الوطأة على الأسرة بما تُروّج به من دعاية واسعة النطاق نافذة المفعول، والقوانين الأسرية السائدة والملزمة للأسرة المسلمة تنطبع في كثير منها بطابع الحدّية القانونية الجافّة التي تضيّق كثيرا من مساحة الإحسان بين أفراد الأسرة زوجين وأبناء
، ومن شأن هذه التحدّيات جميعها أن تؤثّر تأثيرا سلبيا على العلاقة الأسرية في اتّجاه الفتور والارتخاء والتفكّك، وهو مناقض لما جاءت الشريعة لتحقيقه متمثّلا في مقصد الإفضاء بالمعنى الذي شرحناه سابقا، وهو ما يستدعي أن يتّجه الاجتهاد في شأن الأسرة المسلمة بالغرب أحكاما وفتاوى إلى أن يجعل هذا المقصد أصلا أساسيا من أصوله ليبني تلك الأحكام والفتاوى على ما يحقّق ذلك المقصد، ويواجه التحدّيات الكثيفة المواجهة له، والعاملة على هدمه.

ولعلّ الإفضاء الجنسي من أهمّ ما ينبغي أن يكون مرعيا في هذا الخصوص؛ وذلك لاعتبارات ثلاثة على الأقلّ: أوّلها، شدّة الغواية فيه متمثّلة في الإباحية الجنسية الجارفة السارية في المجتمع الغربي. وثانيها، شدّة تأثير هذه الغواية في المسلمين وأكثرهم من الشباب الذين لا عهد لهم بهذه الإباحية والذين هم أساسا من أرومة عرف طبعها بالتفاعل الكثيف مع الظاهرة الجنسية. وثالثها، الضعف الشديد لدى المسلمين في الثقافة الجنسية في وجهها المشروع الذي تبيحه تعاليم الإسلام.

إنّ الجنس في المجتمع الغربي يكاد يكون محورا أساسيا من محاور الاهتمام في الوسائل الدعائية والإعلامية، وتتفنّن تلك الوسائل في عرضه وتسويقه فنونا كثيرة تذهب بألباب ذوي الحزم فما بالك بمن دونهم من عامّة الناس، ويتعرّض المسلمون إلى ذلك وزادهم الثقافي الجنسي من منظور إسلامي زاد ضعيف إن لم يكن معدوما، إذ يستقرّ في مخزونهم الثقافي أنّ التثقيف الجنسي يُعدّ من العيوب المسقطة للهيبة، والمخالفة للحياء، وربّما المخالفة للدين، فتفعل بهم إذن تلك الدعاية الجنسية الأفـاعيل سواء كانوا أزواجا أوعزبة، وقد ينتهي الأمربالأسرة إلى التفكّك لأنّ أحد الزوجين وهو في الغالب الزوج لم يجد في الطرف الآخر ما يشبع رغبته الجنسية بحسب ما يشاهده في الدعاية الجنسية العاتية من فنون
.

ولمواجهة هذه الأحوال ينبغي أن تتّجه المعالجة الفقهية إلى الإفتاء بما يحقّق للمسلم والمسلمة أقصى درجة من المتعة الجنسية بالتفنّن في الكيفيات، والتنويع في الأساليب، ابتداء من مرحلة التمهيد وانتهاء إلى درجة الإشباع، والتوجيهات الشرعية في هذا الشأن تتّسع لكلّ ذلك، إذ قد حوّطت هذا الأمر بحدود واسعة تتمثّل في منع التبرّج للمرأة خارج دائرة زوجها، وفي اتّقاء الحيضة والدبر، ثمّ تركت المساحة واسعة بين تلك الحدود، موجّهة إلى استثمار تلك المساحة بأوسع ما يمكن من الاستثمار، وهو ما يفيده قوله تعالى فيما يعتبر دستورا للمعاشرة الجنسية بين الأزواج: " نساؤُكُم حرثٌ لكم فأتُوا حرثكُم أنّى شئتُم" (البقرة/223)، فالآية وسّعت من كيفيات الاستمتاع بما لا يحدّه إلاّ تلك الحدود التي فيما وراءها لا يتحقّق حرث ولا نتائج الحرث.

إنّ الفقه الأسري بصفة عامّة، والمتعلّق منه بالأسرة المسلمة بالغرب بصفة خاصّة ينبغي أن يقتحم المجال الجنسي بما هو أوسع بكثير من المعهود، وأن تتّجه فيه الأحكام والفتاوى إلى ما يحقّق مقصد الإفضاء الجنسي في حدود الفضاء الشرعي الواسع في هذا الشأن، وأن يتخلّى عن الاحترازات والتحوّطات والمحاذير التي تسود الفقه في هذا المجال تأثّرا بوهم أنّ الخوض فيه والتفصيل في فروعه وجزئيّاته غير لائق بهيبة العلم وقداسة الشرع، وليكن التأسّي في ذلك بالسّنّة النبوية، فقد جعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم المتعة الجنسية في نطاق الزوجية صدقة إذ قال:" وفي بضع أحدكم صدقة"
، وروى أبو داود في سننه أنّه صلّى الله كان يقبّل عائشة ويمصّ لسانها
، وفي هذا السياق جاءت أحاديث كثيرة تفيد مطّردة أنّ دائرة المتعة الجنسية الحلال هي إحدى دوائر البيان الديني
، فينبغي أن تكون دائرة فقهية تُبيّن فيها الفتاوى والأحكام بتفصيل تحقيقا لمقصد الإفضاء الجنسي إلى أقصى درجة ممكنة فيه، وإلاّ فإنّ الكثير من المسلمين إذا لم يجدوا فيها بيانا شرعيا فإنّهم ستجرفهم الثقافة غير الشرعية في هذا الشأن لشدّة سطوتها الدعائيّة المغوية. 

وفيما يتعلّق بالإفضاء النفسي من مودّة ورحمة وسكن وتعاون بين أفراد الأسرة فإنّ الأسرة المسلمة بالغرب تواجه أيضا تحدّيات كبيرة فيه، وذلك لتعدّد الأسباب النفسية والاجتماعية الداعية إليه، من نزعة مادّية في التعامل الأسري، ومن الضوابط القانونية المحدّدة للعلاقة بين أفراد الأسرة والمتّصفة بالحدّية والجفاء، ومن ثقافة الاستهلاك التي ترهق ميزانية الأسرة فتفضي إلى الخلافات والخصومات، ومن تباين ثقافي وحضاري إذا كانت الزوجة غير مسلمة، فهذه الأسباب وغيرها كثير من شأنها أن تصيب الإفضاء النفسي بين الزوجين وبينهما وبين الأطفال إصابات بالغة، وهو ما تشهد له حالات كثيرة واقعة في الأسرة المسلمة بالغرب بادية على سبيل المثال في تفشّي ظاهرة النشوز في هذه الأسرة على نطاق واسع
.

إنّ هذه التحدّيات الكثيرة المعارضة للإفضاء النفسي تستلزم من الفقه المعالج لأحوال الأسرة المسلمة بالغرب أن يعمل بأحكامه وفتاويه على مواجهتها، وقطع السبل ما أمكن دون تأثيرها السلبي، وذلك بأن يقع الاتّجاه بتلك الأحكام والفتاوى إلى دائرة الإحسان أكثر من الاتّجاه بها إلى دائرة الحقوق الحدّية الجافّة ما كان ذلك منضبطا بالحدود الشرعية.

 ويمكن أن يكون ذلك على سبيل المثال بأن يُفتى في شأن المشاكل الناشبة في العلاقة الزوجية بفتاوى تأخذ بالمعروف أساسا للعشرة الزوجية، وتتوسّع في مفهومه ليبلغ أقصى مدى من المخالقة والاحترام والإحسان، وتفصّل فيه من الصور ما يناسب الأعراف والعادات، إذ هو مفهوم قابل للتوسّع عبر الأزمان كما لاحظه ابن عاشور في قوله" تحت هذا [ المعروف ] تفاصيل كبيرة تؤخذ من الشريعة، وهي مجال لأنظار المجتهدين في مختلف العصور والأقطار"
. وكأن يُفتى في القوامة بالفتاوى التي تتّجه بها نحو أن تكون شورية شرفية وليست تسلّطية تعسّفية. وكأن يُفتى في معالجة النشوز بما هو أبلغ لاستجابة النفوس، وأوفق لأعراف الناس السائدة، وأبعد عن تفاقم الخلاف من حيث أُريدت معالجة أسبابه
، وهكذا يقع الاتّجاه في كلّ الأحكام والفتاوى نحو ما يحقّق مقصد الإفضاء النفسي كما يتحقّق به في ظروف الخصوصية التي تعيشها الأسرة المسلمة بالغرب
.

3 ـ الأسرة المسلمة بالغرب ومقصد التماسك الاجتماعي:

تجد الأسرة المسلمة بالغرب نفسها خليّة غير موصولة بمحيطها الطبيعي المتمثّل في النسيج الاجتماعي الإسلامي، إذ هي في الغالب تفتقد الأسرة الموسّعة المترابطة بالقرابة، كما أنّها تفتقد المحيط الإسلامي المكثّف اجتماعيا وجغرافيا، إذ هذا المحيط هو في الغالب مكوّن من أسر غير إسلامية تكون العلاقة بها شبه منعدمة للتباين الثقافي والديني والحضاري، وهذا الوضع الاجتماعي للأسرة المسلمة يشكّل إزاءها تحدّيات اجتماعية وتربوية ونفسية كثيرة، فهي إذ تجد نفسها فيما يشبه العزلة الاجتماعية لا تتمكّن من أن تمتدّ بالتواصل النفسي والاجتماعي عبر نسيج من دوائر القرابة الدموية والعقدية، وتكون النتيجة سلوكها مسلك الانكماش والتقوقع على الذات، فتنزل بسبب ذلك الحصيلة التربوية للأسرة إلى مستويات متدنّية، وهو ما يضعف إلى حدّ كبير البعد الاجتماعي الذي جاءت الشريعة تعمل على تأسيسه في الأسرة لتتحقّق به اللحمة الاجتماعية الشاملة، وهو ما يؤدّي إلى تعطيل دور أساسي من أدوارها التي جعلته الشريعة مقصدا هامّا من مقاصدها. 

وهذا الوضع الانعزالي الذي تجد الأسرة المسلمة بالغرب نفسها فيه ينبغي أن تتّجه الأحكام الفقهية المعالجة لأحوالها إلى تفكيكه لتأخذ هذه الأسرة طريقها نحو الامتداد الاجتماعي، ولتكتسب في ذلك من الخبرات التربوية والنفسية ما يعود بها شيئا فشيئا نحو القيام بدورها في التماسك الاجتماعي المقصود من الشرع. ويمكن في هذا الصدد الانطلاق في اتّجاهين: اتّجاه الوجود الإسلامي المحيط بالأسرة مهما بدا متفرّقا أو متباعدا، والمجتمع غير الإسلامي الذي يشكّل المحيط الأكبر للأسرة المسلمة، لتوجّه الأحكام والفتاوى في شأن الصلة بهذين المحيطين الوجهة التي تؤول بهذه الأسرة إلى التفاعل الاجتماعي الذي يثمر فيها بعدا اجتماعيا يمكّنها من أن تسهم في ترابط المجتمع وتماسكه.

أمّا فيما يتعلّق بالعلاقة مع الوجود الإسلامي فيكون اتّجاه الأحكام والفتاوى اتّجاها تعمل فيه على تفعيل أسباب التواصل والتعاون، ونزع أسباب التباعد والفرقة، وذلك لتتجاوز الأسرة المسلمة القيود الجغرافية والديموغرافية للعزلة، وتتكوّن بين الأسر المسلمة ما يشبه المجتمع المصغّر من خلال ما يتأسّس من منتديات جامعة مثل المراكز الاجتماعية والجمعيات الثقافية والمؤسّسات التربوية والاقتصادية لتكون محضنا اجتماعيا للأسر المسلمة يمتدّ فيها بعضها إلى بعض، وتتكوّن بينهم العلاقات التي جاء الدين يأمر بامتدادها بين المسلمين من تآخ وتعاون وتآزر وتناصر.

 كما تتّجه الأحكام والفتاوى اتّجاها تزول به أسباب الفرقة بين المسلمين من عصبيات عرقية، وتباينات مذهبية، وانتماءات قطرية ووطنية، ليلتقي المسلمون جميعا على صعيد واحد هو صعيد الانتماء الإسلامي الذي على أساسه وحده دون غيره يقع التواصل، ويتمّ التوالي والتناصر، ويقع التزاور والتصاهر، فإذا الأسر المسلمة بذلك تتّسع دوائر اللقاء بينها، فيمتدّ بعضها إلى بعض، ويخالط بعضها بعضا لتكتسب في خبرة الآباء وتربية الأبناء البعد الذي يتحقّق به المقصد الاجتماعي من الشريعة في أحكام الأسرة. 

وممّا يقتضيه هذا التوجيه للأحكام والفتاوى في شأن الأسرة أن يكون مراعى فيها المآل الاجتماعي بالمعنى الذي وصفناه، وذلك بأن لا تقف الفتوى المتعلّقة بالأسرة عند حدّ الحكم المجرّد الذي قد تقف عنده بالنسبة للأسرة المسلمة في المجتمع الإسلامي، وإنّما تأخذ بعين الاعتبار ما يؤول إليه ذلك الحكم من مآل اجتماعي، فيُصار إلى الترجيح أو التيسير أو التشديد بحسب ما يؤول إليه الحكم في ضوء الظروف الخاصّة التي تعيشها هذه الأسرة من تحقيق لمقصد التماسك الاجتماعي أو عدم تحقيق، وهكذا يكون الأمر في استخدام سائر القواعد الفقهية في هذا الشأن
.        
وفيما يتعلّق بالمجتمع العامّ غير المسلم الذي تعيش في محيطه الأسرة المسلمة بالغرب فإنّ هذا المجتمع وإن كان يختلف في ثقافته ومعتقده عن الأسرة التي تعيش فيه إلاّ أنّه أصبح يُعتبر بالنسبة إليها هو مجتمعها الذي آلت حياتها إليه، وارتبط قدرها به، إذ أصبحت الأسر المسلمة بالغرب مندرجة ضمن الهدف العامّ الذي انخرط فيه الوجود الإسلامي بتلك الديار وهو هدف المواطنة الدائمة بديلا عن الوجود العرضي المؤقّت، فعلى هذا الأساس ينبغي أن تُعالج قضايا الأسرة بالاجتهاد الفقهي، فتتّجه الأحكام والفتاوى إذن إلى أن تمتدّ الأسرة المسلمة إلى هذا المجتمع بالتواصل الإيجابي ليتكوّن بهذه الأحكام والفتاوى بعد اجتماعي في الكيان الأسري، فيتحقّق فيها مقصدها وهو التماسك الاجتماعي.

ولكنّ الاختلاف الثقافي والعقدي بين الأسرة المسلمة وبين مجتمعها الغربي من جهة، والوضع الجديد متمثّلا في هذا الانتماء الوطني الدائم من جهة أخرى أصبح يشكّل معادلة جديدة في الوضع الاجتماعي للأسرة، وهي معادلة لم تكن قائمة بالنسبة للأسرة في المجتمع الإسلامي، وهو ما يستلزم أن تكون المعالجة الفقهية لهذا الوضع آخذة بعين الاعتبار هذه المعادلة غير المعهودة، بحيث تكون الأحكام الأسرية في بعدها الاجتماعي محقّقة للخصوصية الثقافية العقدية للأسرة من جهة، وللاندماج الاجتماعي من جهة أخرى، فتبنى الأسرة إذن على خصوصية ذاتية وعلى تماسك اجتماعي في نفس الآن، وذلك ما يستلزم فقها دقيقا يزيد من صعوبته أنّه ليس فيه سابقة ثريّة في الفقه الموروث، إذ لم يكن هذا الوضع الأسري قائما في الواقع بالقدر الذي يستدعي معالجة فقهية ثريّة
. 

ولعلّ من أوّل ما ينبغي أن يبنيه هذا الفقه هو التأصيل الشرعي للتصوّر الذي ينبغي أن تحمله الأسرة عن هذا المجتمع غير المسلم في ذاته، وعن وجودها هي فيه، وعن المسلك العامّ للروابط التي ينبغي أن تربطها به، والتصرّفات التي ينبغي أن تصدر منها إزاءه. إنّ هذه التصوّرات قد أصابها في أذهان الكثيرمن المسلمين غبش كثيف، وانحرفت بها السبل عن صحيح الدين، فإذا هذا المجتمع عند هؤلاء مجتمع مؤثّم، وهو بالتالي مرفوض منكر، وإذا الإقامة فيه تبعا لذلك منكرة مؤثّمة، وحينما تدعو الضرورة العملية إليها فينبغي أن يكون   مستصحبة لذلك التصوّر الأصلي
 ، وذلك كلّه ينبني عليه من الحواجز والعوائق دون المجتمع ما يعصف بالبعد الاجتماعي في الكيان الأسري أن يكون عاملا على التواصل والتماسك، وذلك هو مبرّر أن يعمل الاجتهاد الفقهي في هذا الشأن على تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، وأن يؤصّلها على أصولها الصحيحة ابتداء، لتتوجّه الأحكام والفتاوى بعد ذلك نحو ما يفضي إلى تربية الأسرة على تلك المعادلة التي ذكرناها آنفا جامعة بين طرفي التميّز العقدي الثقافي والاندماج الاجتماعي. 
وبناء على هذه الأصول ينبغي أن توجّه الأحكام والفتاوى في شأن الأسرة المسلمة بالغرب التوجيه الذي تنفتح به على المجتمع بالمودّة والرحمة والاحترام وتقديم المعونة والمشاركة في الأفراح بالتهنئة وفي الأتراح بالمواساة، وذلك ابتداء من قرابة الدّم والجيرة وامتدادا إلى سائر دوائر المجتمع، حتى ينتهي الأمر من تلك الأحكام والفتاوى إلى حصيلة تستقرّ في ثقافة الأسرة استقرار الوجوب الديني، خلاصتها أنّ الأسرة المسلمة بالغرب يجب أن تكون أسرة نافعة للمجتمع، عاملة على ما فيه خيره، مشاركة في بنائه وتطويره، وهي حصيلة تنبني عليها الأسرة في أساسها جزء من واجبها الديني، ويتربّى عليها الأبناء تربية دينية، فإذا ذلك البناء التربوي الديني موجَّها بالأحكام والفتاوى يحقّق أحد مقاصد الشريعة في الأسرة، وهو مقصد التماسك الأسري
. 

4 ـ  الأسرة المسلمة بالغرب ومقصد الشهادة على الناس:
هذا مقصد هامّ من مقاصد الأحكام المتعلّقة بالأسرة المسلمة بصفة عامّة كما بيّنّاه سابقا، ولعلّه بالنسبة للأسرة المسلمة في الغرب أكثر أهمّية؛ وذلك لأنّ هذه الأسرة باعتبار كونها مسلمة في مجتمع غير إسلامي تكون ملحوظة من طرف ذلك المجتمع من حيث صفتها الدينية، مرصودة بالأنظار الناقدة من حيث تلك الصفة، فتكون إذن تصرّفاتها الدينية الأسرية رسولا إلى ذلك المجتمع الملاحظ الراصد يعرض عمليا القيم الدينية التي تُحسب عليها الأسرة، وبقدر ما يكون عليه العرض من حسن أو سوء تكون نتيجة الملاحظة والرصد من قبول ورفض.

وممّا يؤكّد هذه الأهمّية الدعوية للأسرة المسلمة بالغرب ما آل إليه وضع الأسرة فيه من تفكّك وجفاف في العلاقات وارتخاء في الروابط بما أصبح يهدّد كيان الأسرة في وجوده أصلا، وهو ما غدا قضيّة مؤرّقة لذوي الفكر والرأي المهتمّين بقضايا المجتمع، بعدما كان يؤرّق نفوس الأفراد بصفة عامّة والمسنّين منهم بصفة خاصّة، وهذا الوضع من شأنه أن يكوّن في النفوس وفي العقول أيضا مزاجا عامّا مشرئبّا إلى حلول تشبع الشوق الأسري الفطري، فإذا هو بحث دؤوب ظاهر وخفيّ عن حلول لهذه القضيّة المؤرّقة
، وإذا هذا البحث يتطلّع إلى حلول في أنموذج عملي لما انطبعت به الثقافة الغربية من طابع النفعية الذرائعية، فتكون إذن الأسرة المسلمة ـ وقد أصبحت ظاهرة بيّنة في المجتمع الغربي ـ  محطّة من محطّات ذلك البحث، فذلك ممّا يؤكّد أهمّية الدور الدعوي لهذه الأسرة، ويؤكّد أهمّية أن تُوجّه الأحكام والفتاوى المتعلّقة بها وجهة يتحقّق به هذا المقصد الشرعي.    
ولعلّ من أهمّ ما ينبغي توجيه الأحكام والفتاوى المتعلّقة بالأسرة إليه لتحقيق هذا المقصد الدعوي هو الترابط الأسري متمثّلا في كفالة أفراد الأسرة بعضهم بعضا بما يتجاوز حدود الحقوق والواجبات إلى دائرة الإحسان التي يبذل فيها الفرد من ذات يده ومن ذات نفسه للآخرين من أفراد أسرته ما يبلغ به درجة الإيثار، فتكون الأسرة بذلك محضنا مادّيا وروحيا لسائر أفرادها، ينعمون فيه بالطمأنينة والأمن والدفء العاطفي، وفي الشريعة من الأحكام والتوجيهات في ذلك فقه ثريّ واسع، فإذا ما أُخذ ت الفتوى فيه بأقصاه، وبلغت به مداه خلافا للثقافة السائدة في ربوع الغرب، فإنّها قد تبلغ بالأسرة درجة الأنموذجية في عيون الملاحظين الراصدين من أهل هذه الربوع وقد برّحت بهم المتاعب النفسية لتراخي روابط أسرهم، فتكون هذه الأسرة إذن قد عرضت من الدين ما يرغّب فيه وما ينفع الناس.

ومثل ذلك يمكن أن يحصل أيضا إذا ما اتّجهت الأحكام والفتاوى المتعلّقة بالأسرة إلى الإلزام بالقوانين والتراتيب التي يلزم بها المجتمع نفسه وتلزم بها الدولة مجتمعها، سواء إذا ما تعلّق الأمر بتراتيب الزواج وقوانينه، أو بالتراتيب والقوانين المدنية الضابطة للتعامل مع الدوائر الاجتماعية ومع الجهات الإدارية ومع البيئة الطبيعية، وفي أحكام الشريعة أيضا ما يلزم بالوفاء بالمواثيق والعهود، فإذا ما وجّهت نحو أقصاها، والتزمت بها الأسرة دينا، فإنّها ستجعل منها رمزا محترما محبوبا في مجتمع يقدّس الانضباط القانوني ويعتبره من أعلى قيمه الاجتماعية، وسيكون ذلك عرضا بليغا للدين الذي تديّنت به الأسرة في انضباطها المدني القانوني، فتكون الأسرة إذن قد شهدت على الناس شهادة الحقّ
.
وممّا يحقّق نفس الغرض أن تُوجّه الأسرة بأحكام وفتاوى تدفع بها إلى أن تكون   خليّة عمل اجتماعي تشارك في تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والإغاثية وما إليها عبر النوادي والمؤسّسات والجمعيات والمراكز الاجتماعية، كما تشارك في الإنتاج الاقتصادي من خلال التضامن الأسري والشراكة الأسرية المنتجة، وذلك كلّه يمكن أن يتحقّق بالتوجيه الشرعي نحو التعاون بين أفراد الأسرة على العمل الخيري والعمل الإنتاجي تأصيلا دينيا له، وحثّا تربويا عليه، ضبطا لحدوده من الحقوق والواجبات والقواعد فيه.
 إنّ الأسرة العاملة المنتجة إنتاجا مادّيا ومعنويا تحظى في المجتمع الغربي بقيمة اجتماعية كبيرة، وهي تعتبر أنموذجا محترما ضمن المكوّنات الاجتماعية، وحينما تكون الأسرة المسلمة على ذلك النحو فإنّها تكون مقيسة بذات المقياس، وتكون بالتالي ممثّلة للأنموذجية التي تلتقي فيها التمثيلية الإسلامية بما توجّهت به من الأحكام الدافعة إلى التعاون والإنتاج، والرضى الاجتماعي قياسا على القيم السائدة، ويحصل من ذلك دور مهمّ تعرض فيه الأسرة الإسلام عرضا عمليا صائبا
.  
إنّ الأسرة المسلمة بالغرب بحكم خصوصياتها في المجتمع الذي تعيش فيه إذا كانت تتعرّض لتحدّيات كبيرة بمقتضى تلك الخصوصيات فإنّها يمكن أن تتجاوزها جميعا لتكون عامل خير لمجتمعها بمكوّناته من المسلمين وغير المسلمين، وذلك بما تقدّم من أنموذجية حضارية لذلك المجتمع الذي أصبح يؤرّقه وضع الانحلال الأسري بما ينتج عنه من جفاف عاطفي ومضاعفات نفسية وتفكّك اجتماعي، ولكي تقوم الأسرة المسلمة بهذا الدور ينبغي أن تُعالج قضاياها جميعا ببحث شرعي يستحضر بعمق مقاصد الشريعة من أحكام الأسرة، ويوجّه تلك المقاصد باجتهاد فقهي مؤصّل توجيها خاصّا بالأسرة المسلمة في الغرب، مراعاة لخصوصياتها بحكم عيشها في هذه البلاد التي يكون فيها المسلمون أقلّية، ولكنّهم يمكن أن يقوموا بدور عظيم في الشراكة الحضارية الإنسانية بما يقدّموا من قيم الإسلام ومنها القيم الأسرية لو أُحسن التقديم اجتهادا فقهيا وسلوكا عمليا.  
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 � راجع أيضا ما يتعلّق بذلك في: ابن حزم ـ المحلى: 9/21 وما بعدها، وابن القيّم ـ جامع الفقه: 5/212


�  أخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة، باب 27


� يعتبر أكثر الفقهاء أنّ  العيوب التي تحول دون تحقيق المتعة الجنسية للزوج والزوجة سواء كانت أصلية أو طارئة مبرّرا كافيا لإبطال عقد الزواج من أيّ طرف منهما. قال العلائي: " ومنها الجنون والجذام والبرص والجبّ [ = قطع المذاكير ] إذا كان بالزوج وقارن ابتداء العقد ثبت للزوجة الخيار، وكذلك إذا حدث في دوام النكاح" ( العلائي ـ المجموع المذهب في قواعد المذهب:2/733) وراجع أيضا: محمد مهدي شمس الدين ـ مقاصد الشريعة: 41.  


�  أخرجه النسائي ـ باب حبّ النساء.


�  الرازي ـ التفسير الكبير: 10/18


�  لامس الفقهاء والأصوليون هذا البعد الاجتماعي للأسرة باعتباره مقصدا من مقاصدها، ولكنّهم فيما نعلم لم يذهبوا به بعيدا ، فبقي جزئيا محدودا، ومن ذلك ما قاله صاحب المبسوط:" يتعلّق بهذا العقد [ عقد النكاح ] أنواع من المصالح الدينية والدنيوية، من ذلك حفظ النساء والقيام عليهن والإنفاق، ومن ذلك صيانة النفس عن الزنا، ومن ذلك تكثير عباد الله وأمّة الرسول صلّى الله عليه وسلّم" ( السرخسي ـ المبسوط: 4/193)، وإلى مثل ذلك ذهب الإمام الغزالي ( راجع : إحياء علوم الدين: 28 وما بعدها)، وقد وقف ابن عاشور بهذا البعد الاجتماعي في مقاصد الشريعة عند حدّ آصرة الصهر في غير بيان كاف لما يمتدّ به ذلك إلى الجسم الاجتماعي الأكبر من روابط يتماسك بها ويتوحّد ( ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية: 345 وما بعدها)، وقد كان أبو زهرة أبعد في ارتياد البعد الاجتماعي للأسرة حينما قال: " فإذا كان الإنسان حيوانا اجتماعيا لا يعيش إلاّ في مجتمع، فالوحدة الأولى لهذا المجتمع هي الأسرة هي الأسرة، فهي الخلية التي تتربّى فيها أنواع النزوع الاجتماعي في الإنسان عند أوّل استقباله للدنيا، ففيها يعرف ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، وفيها تتكوّن مشاعر الألفة والأخوّة الإنسانية، وتبذر بذرة الإيثار" ( أبو زهرة: الأحوال الشخصية: 19).


�  ابن عاشور ـ التحرير والتنوير:2/413.


�  الطبري ـ جامع البيان:2/631


�  ابن عاشور ـ مقاصد الشريعة: 35


�  أدّت موجة الحرّ التي ضربت فرنسا صائفة 2003 إلى وفاة 15 ألفا من المسنّين، ثلثهم توفّوا في منازلهم في حال من الوحدة، ولم يعرف أمر موتهم في الغالب إلاّ استدلالا بالروائح الكريهة الناشئة عن تعفّن أجسامهم.


�  تشير الإحصائيات في تونس إلى أنّ المجتمع بلغ حافّة التوقّف عن النموّ العددي، ومن مؤشّرات ذلك أنّ عددا كبيرا من المدارس أغلقت أبوابها أو على وشك أن تغلقها بسبب تناقص عدد الأطفال.


�  في الكثير من البلاد الأوروبية يمكن أن يشتكي الأبناء آباءهم إلى السلطة الحاكمة بسبب معاملتهم إيّاهم، ويمكن بيسر أن ينتزع هؤلاء الأبناء منهم، بل يمكن أن يودع الآباء السجن بهذه الشكاوى.


�  تقع في أوروبا حالات طلاق كثيرة بين المسلمين بهذا السبب، وتقع حالات تعدّد في الزوجات كثيرة بسببه مع ما ينجرّ عنها من مشاكل زوجية تذهب بمقصد الإفضاء.


�  أخرجه النووي في شرحه على مسلم ( 7/92، دار إحياء التراث 1392)


�  أخرجه أبو داود في الصوم،باب الصائم يبلع الريق.


�  راجع: الغزالي ـ إحياء علوم الدين:2/56 وما بعدها، وابن القيّم ـ أعلام الموقّعين:263 وما بعدها، وجامع الفقه: 5/211 وما بعدها. وقد خصّص الراغب الأصبهاني فصلا واسعا في كتابه المحاضرات للمعاشرة الجنسية وآدابها وإن تكن الصبغة الأدبية فيه تغلب على الصبغة الفقهية، إلاّ أنّ ذلك يدلّ على أنّ التثقيف الجنسي يمكن أن يشارك فيه عالم الدين مثل الراغب صاحب مفردات القرآن وغيره من المؤلّفات العقدية والقرآنية الكثيرة.


�  راجع في هذه الظاهرة: العمراني ـ فقه الأسرة المسلمة في المهاجر: 2/79 وما بعدها.


�  ابن عاشور ـ التحرير والتنوير:2/400.


�  ما زال بعض المفتين في بلاد الغرب يفتي في معالجة النشوز بضرب الزوجة، والحال أنّ هذا يُعتبر جريمة في القانون، وإهانة بليغة في العرف لا تثمر إلاّ المزيد من التمزّق العائلي، فضلا عن كونه في الشرع محوطا بقيود كثيرة تكاد ترمي به في منطقة المنع.   


�  درج المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراراته وفتاواه على اتّباع هذا المنهج الذي يعتمد بيان الأحكام في نطاق الإحسان والمودّة والرحمة، دون الاكتفاء ببيانها حدّية جافّة، راجع: قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث : المجموعة الأولى والثانية: 17، 119


�  راجع  أنموذجا من هذا التوجيه للفتوي في: راشد الغنوشي ـ مسألة اللحوم ومصير الأقلّية المسلمة في الغرب ( الأبعاد الثقافية والاقتصادية): المجلّة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ،عدد:3، ص:17 وما بعدها، وقد اتّجه صاحب هذا البحث اتّجاه التشديد في الذبائح لما لذلك من دور في تكوين لحمة اجتماعية واقتصادية بين المسلمين تتكوّن باجتماعهم حول هذا المرفق الحيوي من مرافق الحياة،.وراجع أيضا: القرضاوي ـ المشكلات الفقهية للأقلّيات المسلمة بالغرب: المجلّة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: عدد:1،ص:59، وقد جعل صاحب البحث من قواعد الاجتهاد في شأن الأقلّيات المسلمة التركيز على فقه الجماعة لا مجرّد الأفراد


�  ممّا يعين على تحرير هذا الفقه وتطويره ما أُُُنجز من بحوث في فقه الأقلّيات، راجع جملة من هذه البحوث في: المجلّة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: عدد: 2، 4،5.


�  تروج بين المسلمين بالغرب فتاوى كثيرة تؤثّم المجتمع الغربي، وتحرّم الإقامة فيه، وتدعو إلى التعامل معه بالغشّ والخديعة، وهي فتاوى تصدر أحيانا عن جهل شرعي، وأحيانا عن جهل واقعي، وأحيانا عنهما معا، وهي في كلّ الأحوال تفعل فعلها في أعداد من المسلمين وخاصّة الشباب منهم، وكثيرا ما يستند مروّجو هذه الفتاوى على آثار ضعيفة يحملونها على غير محاملها، وعلى آراء لبعض العلماء السابقين ينزّلونها على غير واقعها، ويفصلونها عن مآلاتها.


�  درج المجلس الأوروبي على توجيه أحكامه وفتاواه في هذا الاتّجاه، فهو في كلّ دورة من دوراته يدعو المسلمين بالغرب إلى أن يحسنوا العلاقة مع المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن يعملوا على تحقيق ما فيه مصلحته، ودفع ما فيه ضرره، وأن يلتزموا بقوانينه دون خداع أو غشّ، وهو في فتاواه ينطلق من هذا التأصيل وخاصّة فيما يتعلّق بشؤون الأسرة. راجع: قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:79،138 


�  كثيرا ما لاحظنا ولاحظ كثيرون ممّن يعيشون في البلاد الغربية  أنّ الأسرة المسلمة حينما تظهر متجوّلة في المدن والمنتزهات وتكون بادية عليها الألفة والسعادة كما يخبر به مظهرها المادّي والنفسي زوجين وأطفالا كثيرا ما تثير انتباه المتجوّلين وتعليقاتهم الإيجابية وخاصّة المسنّين منهم، وهو ما يوشي بلهفة إلى إرواء العطش الأسري الذي استثاره مشهد الأسرة المسلمة السعيدة، وذلك ما يؤكّد أهمّية ما يمكن أن تقوم به هذه الأسرة من دور دعويّ هامّ.   


�  لا شكّ أنّ بعض القوانين والتراتيب المعمول بها في البلاد الغربية في شأن الأسرة تخالف التعاليم الدينية، وليس معنى الالتزام الأسري بها استحلالها دينا، ولكن معناه الإتيان منها بأقلّ ما يكون مخالفا للشرع القطعي، والنضال المدني وفق القانون من أجل أن تُرفع عن المسلمين لتتحقّق لهم حرّية التديّن التي هي حقّ مرعيّ في القانون نفسه، ولكن لا يمكن بحال أن يُفتى بما هو مخالف للقانون الأسري فيما فيه سعة للاختيار والترجيح، كأن يُفتى للزوج بحقّه في ضرب زوجته في مجتمع يعتبر ذلك جريمة قانونية، فذلك ممّا ينفّر في الدين وأهله، وفي شرع الله تعالى مندوحة عنه.


�  شاركت بعض الأسر المسلمة في العمل الإنقاذي إثر انهيار البرجين بنييويورك فكان لذلك وقع حسن في نفوس الملاحظين، ولا شكّ أنّ هذا المشهد على جزئيته ومحدوديته من شأنه أن يترك انطباعا إيجابيا على القيم الإسلامية التي ترمز إليه هذه الأسر بسبب عمله الاجتماعي راجع: طه جابر العلواني ـ مبادئ في فقه الأقلّيات: مجلّة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: عدد: 4ـ5).
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